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مقدمــة

تصــدر وزارة الماليــة تقريــر الأداء المالــي والاقتصــادي نصــف الســنوي للعــام 

2026م فــي إطــار التزامهــا بتعزيــز الشــفافية والإفصــاح عــن تطــورات الماليــة 

العامــة، وإطــاع الجهــات المعنيــة والمهتميــن علــى مســتجدات الأداء المالــي 

والاقتصــادي؛ بمــا يعكــس نهــج الحكومــة فــي تعزيــز كفــاءة إدارة الماليــة العامة، 

وبمــا يتماشــى مــع مســتهدفات رؤيــة الســعودية 2030.

النصــف الأول  المالــي والاقتصــادي فــي  نتائــج الأداء  التقريــر  ويســتعرض 

التطــورات  وأبــرز  الماليــة  للتقديــرات  تحديــث  جانــب  إلــى  العــام 2026م،  مــن 

فــي المؤشــرات الاقتصاديــة حتــى نهايــة العــام الحالــي فــي ضــوء التطــورات 

الاقتصاديــة المحليــة والعالميــة؛ اســتنادًًا إلــى البيانــات والمعلومــات المتاحــة 

فــي فتــرة إعــداد التقريــر.
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الملخص التنفيذي

 واصـــل الاقتصـــاد الســـعودي تحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة خلال النصـــف الأول مـــن العـــام 
2026م، مدعومًًـــا باســـتمرار تنفيـــذ السياســـات المالية والإصلاحات الهيكليـــة، وذلك رغم 
اســـتمرار حالـــة عـــدم اليقين التي يشـــهدها الاقتصـــاد العالمـــي والتطورات الجيوسياســـية 
فـــي المنطقـــة، بما يعكس متانـــة الأداء الاقتصادي وقدرته على التكيـــف مع المتغيرات، 
ويعزز قدرة المملكة على مواصلة مســـيرة التنمية وتحقيق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 

.2030

وانعكـــس هـــذا الأداء الإيجابـــي علـــى عـــدد مـــن المؤشـــرات الاقتصاديـــة؛ إذ واصلـــت 
الأنشـــطة غير النفطية تحقيق معدلات نمو إيجابية، بالتزامن مع تحســـن مؤشـــرات ســـوق 
العمـــل وتراجـــع معدلات البطالة إلى مســـتويات تاريخية، بما يعكـــس التقدم المحقق في 
جهـــود التنويـــع الاقتصـــادي، وتعزيـــز مســـاهمة القطاع الخاص، وتحســـن جـــودة الخدمات 

المقدمة للمواطنيـــن والمقيمين.

وفـــي الوقـــت ذاتـــه، حافـــظ الاقتصـــاد الســـعودي علـــى قدرته فـــي مواجهـــة واحتواء 
التحديـــات الخارجيـــة، بما فـــي ذلك التوتـــرات التجارية العالميـــة والتطورات الجيوسياســـية، 
مســـتفيدًا مـــن السياســـات الماليـــة والاقتصادية التي تســـتهدف تعزيز الاســـتدامة المالية 

ودعـــم مرونـــة الاقتصاد فـــي مواجهـــة المتغيرات.
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ويمكـــن تلخيـــص تطـــورات المالية العامـــة وتوقعاتهـــا والمؤشـــرات الاقتصادية 
علـــى الآتي:

• ســـجّل  الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقي1 فـــي النصـــف الأول من العـــام 2026م 	
تراجعًـــا بمعـــدل 0.9% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 2025م، وذلـــك يعـــود إلى 
تراجـــع الأنشـــطة النفطيـــة بنحـــو 11.4%، إلا أن الأنشـــطة غير النفطية ســـاهمت بالحد 

مـــن هـــذا الأثر حيـــث نمت بنحـــو %1.8.

• شـــهد الإنفاق الاســـتهلاكي الخاص في النصف الأول من العام 2026م نموًا حقيقيًا 	
بمعـــدل 2.7% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلة من العـــام 2025م. كما ســـجّل إجمالي تكوين 
رأس المـــال الثابت غيـــر الحكومي نمـــوًا حقيقيًا بمعدل 1.2% فـــي النصف الأول من 

العـــام 2026م مقارنة بالفتـــرة المماثلة من العام 2025م.

•  تباطـــــــأ معــــــــدل التضخـــم2 إلـــى 1.8% فـــي النصــــــــــف الأول مــــــــن العـــــــــــام 2026م، 	
مقارنـــةًً بــــ 1.9% خلال الفتـــرة المماثلة من العام 2025م، بما يعكس اســـتقرار معدلات 

التضخم.

• 2026م 	 العـــام  مـــن  الثانـــي  الربـــع  فـــي  الإجمالـــي  البطالـــة  معـــدل   ســـجل 
حوالـــي 3.0%، كما حافظ معدل البطالة بين الســـعوديين عند مســـتوياته المنخفضة 

ـــا ليصـــل إلى 6.5% في الربع الثانـــي من العام 2026م. تاريخي�

• ســـجّل القطـــاع الخارجـــي تحســـنًا إذ تقلـــص العجز فـــي الحســـاب الجاري خـــال النصف 	
الأول من العام 2026م بنســــــــــــــبة 67.1% ليصــــــــل إلى 20.1 مليار ر مقارنــــــــــة بعجـــــز 
ـــن التجارة  يبلـــــــغ 61.0 مليار ر خلال الفترة المماثلة من العام 2025م، مدعومًا بتحسُّ

ـــن القطـــاع الخارجي. الســـلعية، بما يعكس تحسُّ

• كما تُشـــير التوقعات إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026م، ووفقًا للتقديرات 	
الأوليـــة فمـــن المُتوقـــع أن يتراجع الناتـــج المحلي الإجمالي الحقيقـــي بمعدل %3.6 
لعـــام 2026م، ويُعـــزى ذلـــك إلـــى تراجـــع أداء الأنشـــطة النفطيـــة. وفـــي المقابـــل مـــن 

المتوقـــع أن تواصل الأنشـــطة غيـــر النفطية نموهـــا بمعدل %3.2. 

2 البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بحسب المنهجية المحدثة للرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة مرجعية 2023م )2023=100(.

1 بحسب البيانات الفعلية للناتج المحلي الإجمالي بسنة الأساس 2023م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
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• ارتفـــع إجمالـــي الإيـــرادات بنســـبة 6.1% في النصـــف الأول من العـــام 2026م مقارنة 	
بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 2025م ليصل إلـــى 600 مليار ر. حيث ســـجّلت الإيرادات 
غيـــر النفطيـــة ارتفاعًا بحوالي 2.4% في النصـــف الأول من العام 2026م مقارنة بالفترة 
المماثلـــة مـــن العـــام 2025م فـــي ظـــل اســـتمرار النمو الاقتصـــادي وتطبيـــق المبادرات 
والإصلاحات الهيكلية. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالـــــي الإيــرادات لعام 2026م حوالي 
1,190 مليـــار ر بارتفـــاع نســـبته 3.7% مقارنـــــة بالمعتمـــد في الميزانية، مـــع بقاء هذه 

التوقعـــات خاضعة للتطـــورات الاقتصاديـــة والمالية خلال الفتـــرة المتبقية من العام. 

• ارتفـــع إجمالـــي النفقات بنســـبة 15.4% في النصـــف الأول من العـــام 2026م مقارنة 	
بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 2025م ليصـــل إلى 760 مليـــار ر. حيث ســـجّلت النفقات 
التشـــغيلية ارتفاعًـــا بنســـبة 13.4%، كمـــا ارتفعـــت النفقات الرأســـمالية بنســـبة %32.4. 
ومـــن المتوقـــع أن يســـجّل إجمالـــي النفقـــات ارتفاعًا للعـــام 2026م بنســـبة 9.3% عن 

الميزانيـــة المعتمـــدة ليصل إلـــى 1,435مليار ر.

• ســـجّلت الميزانيـــة العامـــة للدولة عجـــزًا بنحو 160 مليار ر فـــي النصف الأول من 	
العـــام 2026م مقارنـــة بعجز بنحو 93 مليار ر للفتـــرة المماثلة من العام 2025م، 
ومـــن المتوقـــع أن يبلـــغ عجـــز الميزانيـــة فـــي نهايـــة العـــام 2026م نحـــو 245 مليـــار ر 

)4.9% مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي(.

• بلغـــت الاحتياجـــات التمويلية في النصف الأول من العـــام 2026م نحو 183 مليار ر 	
لغـــرض تمويـــل عجـــز الميزانية، وســـداد أصل الديـــن، وبذلك بلغ رصيد الديـــن العام في 

النصـــف الأول من العـــام 2026م نحو 1,685 مليار ر.
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• ــاد 	 ــة إلا أن الاقتصـ ــورات الإقليميـ ــية والتطـ علـــى الرغـــم مـــن الأحـــداث الجيوسياسـ
ـــي  ـــج المحل ـــه ومرونتـــه فـــي مواجهـــة الصدمـــات، إذ ســـجّل النات المحلـــي أثبـــت قوت
الإجمالـــي الحقيقـــي3 فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام 2026م تراجعًـــا بمعـــدل 
0.9% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 2025م، وذلـــك يعـــود لتراجـــع الأنشـــطة 
النفطيـــة بمعـــدل 11.4%. بينمـــا ســـجّل الناتـــج المحلـــي للأنشـــطة غيـــر النفطيـــة 
نمـــوًا بمعـــدل 1.8% فـــي الفتـــرة نفســـها، ليُشـــكّل مـــا نســـبته 57.3% مـــن إجمالـــي 
الناتـــج المحلـــي الحقيقـــي، ويعكـــس اســـتمرار الأداء الإيجابـــي للأنشـــطة غيـــر النفطيـــة 
التقـــدم المســـتمر للمملكـــة فـــي تنويـــع الاقتصـــاد وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى الأنشـــطة 

ـــة الســـعودية 2030. ـــة، وهـــو مـــا ينســـجم مـــع مســـتهدفات رؤي النفطي

فـــي المقابـــل، بلـــغ متوســـط إنتـــاج البتـــرول خلال النصـــف الأول مـــن العـــام 2026م نحـــو 
ـــا، حيـــث ســـجّّل انخفاضًًـــا بنســـبة 12.4% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن  8 مليـــون برميـــل يومي�
العـــام 2025م، نتيجـــة التطـــورات الجيوسياســـية التـــي شـــهدتها المنطقـــة والتـــي شـــملت 

اضطـــراب حركـــة الملاحـــة البحريـــة.

أظهـــر اقتصـــاد المملكـــة متانـــةً ومرونـــة فـــي مواجهـــة التحديـــات التـــي يشـــهدها الاقتصـــاد 
العالمـــي والتطـــورات الإقليميـــة فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام 2026م. وقـــد تجلّـــى ذلـــك 
فـــي الأداء الإيجابـــي للمؤشـــرات والأنشـــطة الاقتصاديـــة، بمـــا يؤكـــد نجـــاح جهـــود رؤيـــة 
الســـعودية 2030 فـــي تعزيـــز مرونـــة الاقتصـــاد الوطنـــي ورفـــع قدرتـــه علـــى التكيـــف مـــع 
المتغيـــرات المختلفـــة. كمـــا تواصـــل الحكومـــة تنفيـــذ المبـــادرات والإصلاحـــات الهيكليـــة 
الهادفـــة إلـــى تنويـــع القاعـــدة الاقتصاديـــة وتعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص، ممـــا أســـهم فـــي 
نمـــو الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة لتصبـــح المحـــرك الرئيـــس للنمـــو الاقتصـــادي. وتزامـــن ذلـــك مـــع 
اســـتمرار اســـتقطاب الاســـتثمارات النوعيـــة فـــي قطاعـــات الصناعـــة والخدمـــات اللوجســـتية 
والتقنيـــة والســـياحة، الأمـــر الـــذي دعـــم النمـــو المســـتدام، ورفـــع مســـاهمة القطـــاع الخـــاص 

فـــي الاقتصـــاد، وعـــزّز مـــن التقـــدم نحـــو تحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة الســـعودية 2030.

أولًًا: تطــــورات الاقتصـــاد المحــلـــي وتوقعاتـــه 

تطــورات الأداء الفعلــي نصــف الســنوي 
والتقديــرات المتوقعــة للعـــــــام 2026م

3 بحسب البيانات الفعلية للناتج المحلي الإجمالي بسنة الأساس 2023م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
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ســـجّّل الإنفـــاق الاســـتهلاكي الخـــاص الحقيقـــي فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام 
أســـاس ســـنوي، كمـــا شـــهدت معظـــم مؤشـــرات  علـــى  بمعـــدل %2.7  نمـــوًًا  2026م 
الاســـتهلاك الخـــاص ارتفاعًًـــا فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام مدفوعًًـــا بارتفـــاع معـــدلات 
ـــق مؤشـــر  التوظيـــف وتوســـيع قاعـــدة المســـتهلكين وســـهولة الوصـــول للســـلع، حيـــث حقّّ
ـــا بنســـبة 6.1% فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام 2026م مقارنـــة  نقـــاط البيـــع نمـــوًًا إيجابي�
بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 2025م، وارتفعـــت قيمـــة مبيعـــات التجـــارة الإلكترونيـــة بــــ 

36.9% فـــي الفتـــرة نفســـها.

التضخـــم المســـتقرة مـــا  إن معـــدلات الاســـتهلاك الإيجابيـــة ومســـتويات معـــدلات 
هـــي إلا قـــراءة لاســـتقرار الاقتصـــاد المحلـــي وقدرتـــه علـــى الصمـــود أمـــام الأزمـــات بالرغـــم 
مـــن وجـــود الأزمـــة الجيوسياســـية فـــي المنطقـــة وتأثـــر حركـــة الملاحـــة وسلاســـل الإمـــداد 
العالميـــة، كذلـــك يترجـــم إلـــى نجـــاح التدابيـــر والسياســـات التـــي انتهجتهـــا الحكومـــة فـــي 

ــة. ــة الحاليـ ــاص الصدمـ ــبيل امتصـ سـ

مـــن ناحيـــة أخـــرى، ســـجل تكويـــن رأس المـــال الثابـــت للقطـــاع غيـــر الحكومـــي نمـــوًًا 
ًــا بمعــــــدل 1.2% فـــي النصــــــف الأول مــــــن العــــــام 2026م مقارنــــــة بالفتـــرة المماثلـــة  حقيقي�
مـــن العـــام 2025م. وجـــاء ذلـــك انعكاسًًـــا للجهـــود الراميـــة فـــي تعزيـــز البيئـــة الاســـتثمارية فـــي 
ــة  ــة وصنـــدوق التنميـ ــتثمارات العامـ ــادرات وبرامـــج صنـــدوق الاسـ ــدادًًا لمبـ ــة، وامتـ المملكـ
الوطنـــي. إضافـــةًً إلـــى جهـــود برامـــج التحـــول الوطنـــي والإســـتراتيجية الوطنيـــة للاســـتثمار، 
ــال،  ــة الأعمـ ــز بيئـ ــي تعزيـ ــاص فـ ــام والخـ ــن العـ ــن القطاعيـ ــراكة بيـ ــوة الشـ ــك قـ ليعكـــس ذلـ
وتوســـيع آفـــاق الفـــرص النوعيـــة التـــي تضمـــن اســـتمرار مســـيرة النمـــو الاقتصـــادي. كمـــا 
ســـجّّل متوســـط مؤشـــر مديـــري المشـــتريات فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام 2026م نحـــو 
53.1 نقطـــة، محافظًًـــا علـــى بقائـــه فـــوق المســـتوى المحايـــد البالـــغ 50 نقطـــة، وهـــو مـــا 
يعكـــس اســـتمرار توسّّـــع أنشـــطة القطـــاع الخـــاص غيـــر النفطـــي وتحسّّـــن الثقـــة فـــي بيئـــة 
ـــا علـــى الطلبـــات الجديـــدة والإنتـــاج والتوظيـــف؛ علـــى الرغـــم  الأعمـــال، ممـــا انعكـــس إيجاب�

ــمـن حاــلـة ــعـدم اليقــيـن المرتبــطـة بالتــطـورات الإقليمــيـة.

تباطـــأ معـــدل التضخـــم 4 مـــن %1.9 فـــي النصـــف الأول لعـــام 2025م إلـــى 1.8% 
فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام 2026م، مدفوعًًـــا بانحســـار الضغـــوط التضخميـــة فـــي قســـم 

4 البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بحسب المنهجية المحدثة للرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة مرجعية 2023م )2023=100(.
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الســـكن والميـــاه والكهربـــاء والغـــاز وأنـــواع الوقـــود الأخـــرى، حيـــث تراجـــع معـــدل التضخـــم 
فـــي القســـم مـــن نحـــو 7.2% إلـــى 3.9%، بمـــا يعكـــس أثـــر السياســـات الســـكنية فـــي الحـــد 
مـــن الضغـــوط التضخميـــة. كمـــا ســـجّّل المؤشـــــر العـــــام لأســـعار الجملـــــة فـــي النصـــف الأول 

مــــن العــــام 2026م ارتفاعًًـــا بنســــبة 3.7% مقارنــــة بالفتـــرة المماثلـــة مــــن العـــام 2025م.

ـــات  ـــي للاقتصـــاد المحلـــي علـــى بيان وعلـــى جانـــب ســـوق العمـــل، انعكـــس الأداء الإيجاب
ـــن الســـعوديين عنـــد مســـتوياته المنخفضـــة  ســـوق العمـــل5، إذ اســـتقر معـــدل البطالـــة بي
ًــا ليصـــل إلـــى 6.5% فـــي الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2026م، كمـــا انخفـــض معـــدل البطالـــة  تاريخي�
ــتمراره  ــل، واسـ ــوق العمـ ــتقرار سـ ــها، ليعكـــس اسـ ــرة نفسـ ــى 3.0% خلال الفتـ ــي إلـ الإجمالـ
فـــي التوســـع مدعومًًـــا بالمســـاهمة المســـتمرة للقطـــاع الخـــاص والمشـــاريع التنمويـــة التـــي 

تـهــدف إـلــى تنوـيــع الاقتـصــاد وخـلــق وظاـئــف جدـيــدة ـفــي ـســوق العـمــل.

ــاع  ــي القطـ ــعوديين فـ ــتغلين السـ ــداد المشـ ــود؛ ارتفعـــت أعـ ــذه الجهـ ــا لهـ وانعكاسًًـ
الخـــاص بحوالـــي 190.1 ألـــف مشـــتغل فـــي نهايـــة الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2026م مقارنـــةًً 
بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 2025م وبمعـــدل نمـــو بلـــغ 7.7% ليصـــل إجمالـــي المشـــتغلين 
الســـعوديين فـــي القطـــاع الخـــاص إلـــى حوالـــي 2.7 مليـــون مشـــتغل. جـــاء ذلـــك مدفوعًًـــا 
بارتفـــاع أعـــداد الإنـــاث المشـــتغلات فـــي القطـــاع الخـــاص بمعـــدل نمـــو 9.4% مقابـــل %6.5 
للذكـــور خلال الفتـــرة نفســـها، وهـــو مـــا يعكـــس توســـيع قطاعـــات مشـــاركة المـــرأة وفتـــح 

مجـــالات وظيفيـــة جديـــدة.

5 البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

أعداد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حسب الجنس

المصــدر: الهيئــة العامة للإحصاء.
الإناثالذكور

(مليون مشتغل)
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ــى  ــبة 6.7% علـ ــا بنسـ ــاع الخـــاص ارتفاعًـ ــوح للقطـ ــي الممنـ ــان المصرفـ ــهد الائتمـ شـ
أســـاس ســـنوي، فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام 2026م، ليصـــل إلـــى مســـتوى قياســـي 
بلـــغ 3.156 تريليـــون ر. وبلـــغ حجـــم الائتمـــان الممنـــوح للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة 
ـــار ر فـــي الربـــع الأول مـــن العـــام 2026م6، مســـجّلًًا نمـــوًا  ومتناهيـــة الصغـــر نحـــو 466 ملي
ســـنويًا بنحـــو 28%، وهـــو مـــا يُبـــرز دور هـــذا التمويـــل فـــي دعـــم التوســـع الاقتصـــادي وتعزيـــز 

مســـتويات الاســـتثمار والاســـتهلاك عبـــر مختلـــف القطاعـــات.

ســـجّّل القطـــاع المصرفـــي نمـــوًًا فـــي إجمالـــي الموجـــودات فـــي النصـــف الأول مـــن 
العـــام 2026م بمقـــدار 7.1% ليصـــل إلـــى 5.156 تريليـــون ر مقارنـــة بــــنحو 4.8 تريليـــون ر 
النشـــاط الائتمانـــي  النمـــو متانـــة  العـــام 2025م، ويعكـــس هـــذا  المماثلـــة مـــن  للفتـــرة 
ــزز  ــا يُُعـ ــاع الخـــاص، بمـ ــه للقطـ ــتمرار التوســـع فـــي التمويـــل الموجّّـ ــاع المصرفـــي واسـ للقطـ
ـــة ويدعـــم اســـتدامة النمـــو الاقتصـــادي; إذ تمثـــل محفظـــة  كفـــاءة تخصيـــص المـــوارد المالي

ــودات.  ــي الموجـ ــن إجمالـ ــن 66% مـ ــد عـ ــا يزيـ ــروض مـ القـ

ـــة نمـــوًًا بنســـبة %5.3 علـــى أســـاس ســـنوي خلال  شـــهدت محفظـــة القـــروض العقاري
الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2026م لتصـــل إلـــى 979 مليـــار ر، لتواصـــل دورهـــا كمحـــرّّك رئيـــس 
ــا  ــزًًا رئيسًًـ ــذا التمويـــل تركيـ ــز هـ ــاع الخـــاص. ويتركـ ــان المصرفـــي الممنـــوح للقطـ ــو الائتمـ لنمـ
فـــي قطـــاع الأفـــراد الـــذي يســـتحوذ علـــى %75.8 مـــن إجمالـــي المحفظـــة بقيمـــة بلغـــت 
ـــار ر مســـجّّالًا نمـــوًًا بنســـبة %3.7، ويمثـــل قطـــاع الشـــركات %24.2 بقيمـــة 237  743 ملي

مليـــار ر وبمعـــدل نمـــو %10.8 علـــى أســـاس ســـنوي6.

6 البنك المركزي السعودي – بيانات شهر يوليو 2026م. 
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ويوضـــح الرســـم البيانـــي الآتـــي نســـب كل مـــن )الموجـــودات - والائتمـــان الممنـــوح 
للقطـــاع الخـــاص - والقـــروض العقاريـــة( حتـــى الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2026م:

تطورات السوق الرئيسة )تاسي( 

أغلـــق مؤشـــر الســـوق الرئيســـة )تاســـي( تداولاتـــه للنصـــف الأول مـــن العـــام 2026م 
ــن  ــة مـ ــرة المماثلـ ــة بالفتـ ــبة 3.3% مقارنـ ــا بنسـ ــة، متراجعًًـ ــتوى 10,799.92 نقطـ ــد مسـ عنـ
العـــام 2025م. وشـــهد المؤشـــر خلال شـــهر مـــارس تراجعًًـــا حـــادًًا بلـــغ نحـــو 400 نقطـــة، فـــي 
اســـتجابة أوليـــة للتطـــورات الجيوسياســـية الإقليميـــة. غيـــر أن الســـوق أظهـــر مرونـــة عاليـــة 
مكّّنتـــه مـــن تعويـــض معظـــم تلـــك الخســـائر لاحقًًـــا، ليبلـــغ أعلـــى مســـتوياته خلال الفتـــرة 
عنـــد 11,589.05 نقطـــة فـــي 15 أبريـــل 2026م، فـــي إشـــارة إلـــى قدرتـــه علـــى احتـــواء أثـــر 

الصدمـــات الخارجيـــة.

ارتفـــع عـــدد الشـــركات المدرجـــة فـــي الســـوق الرئيســـة إلـــى 270 شـــركة مقارنـــة 
بــــ 256 شـــركة للفتـــرة المماثلـــة. وبلغـــت نســـبة ملكيـــة المســـتثمرين الســـعوديين فـــي 
الأســـهم الحـــرة 85.8%، والأجانـــب 12.6%، والخليجييـــن 1.6%، كمـــا تُشـــكّل فئـــة 
ـــداول. ـــم الت ـــي قي ـــة 41.6% مـــن إجمال ـــر المؤسســـيين )الأفـــراد( قراب المســـتثمرين غي

المصــدر: البنك المركزي الســعودي

الائتمان الممنوح للقطاع الخاص - الموجودات - القروض العقارية

نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاصنمو الموجوداتنمو القروض العقارية
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- القطاع الخارجي: 

عكســـت مؤشـــرات القطـــاع الخارجـــي7 اســـتمرار متانـــة الاقتصـــاد الســـعودي وقدرتـــه 
ـــف مـــع التطـــورات الإقليميـــة، إذ تقلـــص العجـــز فـــي الحســـاب الجـــاري  خلال  علـــى التكي�
النصـــف الأول مـــن العـــام 2026م بنســـبة %67.1 ليصـــل إلـــى 20.1 مليـــار ر مقارنـــة بعجـــز 
بلـــغ 61.0 مليـــار ر فـــي الفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 2025م. مدعومًًـــا بتحسّّـــن التجـــارة 
ـــا  الســـلعية فـــي القطـــاع الخارجـــي، واســـتمر بنـــد الســـفر فـــي دعـــم الحســـاب الجـــاري، محقّّقًً
ــزز مـــن تنـــوع  ــا يُُعـ ــام 2026م، ممـ ــار ر فـــي النصـــف الأول مـــن العـ ــا بلـــغ 31.8 مليـ فائضًًـ

مصـــادر الفائـــض ومســـاهمة صـــادرات قطـــاع الخدمـــات فـــي دعـــم الحســـاب الجـــاري. 

 الجديـــر بالذكـــر أن هيئـــة الســـوق الماليـــة طبّقـــت مشـــروع الإطـــار التنظيمـــي للســـماح 
للمســـتثمرين الأجانـــب غيـــر المقيميـــن بالاســـتثمار المباشـــر ابتـــداءً مـــن 1 فبرايـــر 2026م، 
قاعـــدة  لتوســـيع  المبادلـــة  واتفاقيـــات  المؤهـــل”  الأجنبـــي  “المســـتثمر  قيـــود  وإلغـــاء 

المســـتثمرين وتعزيـــز الســـيولة.

ويوضـــح الرســـم البيانـــي الآتـــي أداء مؤشـــر الســـوق الرئيســـة )تاســـي( فـــي النصـــف 
الأول مـــن العـــام 2026م: 

المصدر: تداول

أداء مؤشر السوق الرئيسة )تاسي( النصف الأول من العام 2026م

12,500

12,000 

11,500

11,000 

10,500

10,000 

9,500

المؤشر العام لسوق الأسهمالتغير

4%
7%

2% 1%

-4%

-13%

-3%

-20%

-10%

0%

10%

 000٬9  

 000٬10  

 000٬11  

 000٬12  

 000٬13  
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ويوضح الرسم البياني الآتي أداء الحساب الجاري:

ــزان  ــاع الخارجـــي، حيـــث حقّّـــق الميـ ــة القطـ ــز متانـ ــة تعزيـ ــارة الخارجيـ ــا واصلـــت التجـ كمـ
التجـــاري الســـلعي فائضًًـــا قـــدره 154.7 مليـــار ر فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام الحالـــي 
2026م وبنســـبة نمـــو قدرهـــا 53.2% مدفوعًًـــا بارتفـــاع الصـــادرات النفطيـــة بنســـبة %10.6 
فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام 2026م علـــى أســـاس ســـنوي. ويعكـــس هـــذا الأداء اســـتمرار 
متانـــة التجـــارة الخارجيـــة للمملكـــة وقدرتهـــا علـــى دعـــم القطـــاع الخارجـــي، فـــي ظـــل تنـــوع 
مصـــادر النمـــو وتعزيـــز مرونـــة الصـــادرات وسلاســـل الإمـــداد، بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز النمـــو 

الاقتصـــادي.

المصــدر: البنك المركزي الســعودي

(مليار ر)
الحساب الجاري

الدخل الأوليالدخل الثانويالميزان التجاريالحساب الجاري
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- القطاع الصناعي والصادرات الصناعية

ونظـــرًًا لأهمية تطوير القطاع الصناعي ودوره المحـــوري في دعم التنويع الاقتصادي، 
ضخّّت الحكومة اســـتثمارات نوعية لتطوير البنية التحتية خلال الفترة الســـابقة، مما أســـهم 
فـــي ارتفـــاع أعـــداد المصانع في المملكة ليصل إلى 13 ألف مصنـــع وفقًًا لأحدث البيانات 
الصـــادرة عـــن وزارة الصناعة والثروة المعدنية في شـــهر مايو من العـــام 2026م، في حين 
تستهدف وزارة الصناعة توسيع القاعدة الصناعية وزيادة عدد المصانع إلى 36 ألف مصنعٍٍ 
بحلول العام 2035م. كما بلغ معدل النمو في نشاط الصناعات التحويلية )ما عدا تكرير 
 الزيت( بالأسعار الثابتة نسبة %0.8 في النصف الأول من العام 2026م على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يواصل نشـــاط الصناعات التحويلية تحقيق نمو إيجابي مدعومًًا بتنفيذ 
 الإســـتراتيجية الوطنيـــة للصناعـــة، التـــي تهـــدف إلـــى رفـــع الناتـــج المحلـــي الصناعـــي ليبلغ 
نحـــو 895 مليـــار ر بحلـــول العام 2030م، إلـــى جانب مضاعفة قيمة الصـــادرات الصناعية 

لتصـــل إلـــى 557 مليار ر في العام نفســـه8.

أشـــارت التقديـــرات الأوليـــة إلـــى تراجـــع الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي بنحـــو 
3.6% فـــي نهايـــة العـــام 2026م، مقارنـــة بالمقـــدّر فـــي ميزانيـــة العـــام 2026م حيث كان 
مـــن المتوقـــع تحقيـــق نمو إيجابي بحوالـــي 4.6%. بينمـــا يُتوقع أن يســـجّل الناتج المحلي 
للأنشـــطة غيـــر النفطيـــة للعـــام 2026م نموًا بنحـــو 3.2%، ويعـــود هذا النمـــو إلى تعزيز 
التنـــوع الاقتصـــادي وتنميـــة القطاعـــات الواعدة، وتحســـين بيئة الأعمال بما يتماشـــى مع 

رؤية الســـعودية 2030.

- دور صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة وصنـــدوق التنميـــة الوطنـــي فـــي دعـــم النمو 
وتمكيـــن القطـــاع الخاص

كمـــا يُتوقع أن يســـتمر الـــدور القيادي لصندوق الاســـتثمارات العامة وصنـــدوق التنمية 
الوطنـــي فـــي دعم النمـــو الاقتصادي؛ حيـــث يواصل صنـــدوق الاســـتثمارات العامة توجيه 
اســـتثماراته نحـــو القطاعـــات الإســـتراتيجية والمشـــاريع المحفـــزة للنمـــو، إلـــى جانـــب تعزيـــز 
مشـــاركة القطـــاع الخاص وجـــذب الاســـتثمارات المحليـــة والأجنبية، وزيـــادة الاعتماد على 
الســـلع والخدمـــات والقـــدرات المحلية، بما يدعم نمو الأنشـــطة غير النفطيـــة ويوفر فرصًا 

تقديرات المؤشرات الاقتصادية في العام 2026م 

8 الإستراتيجية الوطنية للتصنيع )رؤية 2030(.
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إضافيـــة للتوظيـــف. إلـــى جانب ذلك، تســـهم منظومة صندوق التنميـــة الوطني من خلال 
التمويـــل التنمـــوي في تمكين القطاع الخاص ودعم المشـــاريع والقطاعات ذات الأولوية، 

بما يعزز النشـــاط الاســـتثماري والقـــدرات الإنتاجية.

وتعـــزز إســـتراتيجية صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة المحدثـــة للفتـــرة 2026–2030 هذا 
الـــدور، إذ تمثـــل انتقـــالًا مـــن مرحلـــة النمـــو والتوســـع إلى مرحلـــة »تحقيـــق القيمة«، مع 
التركيـــز علـــى تعظيـــم العوائـــد المالية المســـتدامة، ورفـــع كفـــاءة الاســـتثمارات، وتعظيم 
قيمة الأصول الإســـتراتيجية، وتعزيز مشـــاركة القطاع الخاص. كما تســـتهدف الإستراتيجية 
بنـــاء منظومـــات اقتصاديـــة محليـــة متكاملـــة وتنافســـية، وجـــذب الاســـتثمارات المحليـــة 
والدوليـــة، بمـــا يدعـــم التنويـــع الاقتصـــادي والنمـــو المســـتدام ويتســـق مع مســـتهدفات 

رؤيـــة الســـعودية 2030.

- الاستهلاك الخاص ومواسم السياحة كمحركات للنمو

تعكـــس تقديـــرات نهايـــة العـــام 2026م، اســـتمرار النمـــو الإيجابي للاســـتهلاك الخاص، 
مدعومًًـــا بارتفـــاع معـــدلات التوظيـــف -وبالتالـــي زيـــادة دخـــل الأســـر- ومدعومًًـــا أيضـــا 
باســـتمرار مواســـم الســـياحة والتي جميعها تســـهم بتحفيـــز الإنفاق وبالتالي زيـــادة الإنفاق 
الاســـتهلاكي الخـــاص.  كمـــا يتوقع أن تســـهم المبادرات الســـياحية التي تنفذهـــا المملكة 
فـــي دعـــم اســـتقطاب الســـياح الأجانب وتعزيـــز حضور المملكة كوجهة ســـياحية، وتســـهم 
في تحقيق مســـتهدف وزارة الســـياحة باســـتقطاب ما يقارب 150 مليون ســـائح في العام 
2030م. ومـــن جانـــب آخر، قد تحد التطورات الجيوسياســـية إلى حد مـــا من النمو الإيجابي 

لـلاــستهلاك الخاص.

- الإسكان والتنمية العقارية

ومـــن العناصـــر الداعمـــة للنمـــو اســـتمرار تنفيـــذ برنامـــج الإســـكان -أحـــد برامـــج رؤيـــة 
الســـعودية 2030- بهدف اســـتمرارية تطوير القطاع العقاري واســـتدامته، حيث ســـيواصل 
برنامـــج الإســـكان -خـــال المرحلـــة القادمـــة- جهوده لرفع نســـبة تملك الأســـر الســـعودية 

للمســـاكن إلـــى نســـبة 70% بحلول العـــام 2030م.

وفي ظل هذه التطورات، يُُتوقََّع أن يرتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 
)معدل التضخم( ليصل إلى حوالي 2.1% كمتوسط لإجمالي العام 2026م.
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* المصــدر: الهيئــة العامة للإحصاء.
** توقعــات أولية.

تقديرات أبرز المؤشرات الاقتصادية 

توقعات**ميزانيةفعلي *

2024 202520262026

المؤشــرات الاقتصادية

-3.6%4.6%4.6%2.7%نمــو الناتج المحلــي الإجمالي الحقيقي

3.2%4.3%5.1%6.0%      نمــو الأنشــطة غيــر النفطيــة 

4,978 4,7034,7764,965الناتــج المحلي الإجمالي الاســمي )مليار ر(

4.2%4.0%1.6%2.9%نمــو الناتــج المحلي الإجمالي الاســمي

2.1%2.0%2.0%1.5%التضخم9

)نســبة مئويــة مالــم يذكر غير ذلك( 

9 البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بحسب المنهجية المحدثة للرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة مرجعية 2023م )2023=100(.
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للتحــوّل الاقتصــادي وتعزيــز  الهادفــة  تنفيــذ إســتراتيجياتها  المملكــة  تواصــل حكومــة 

اســتدامة الماليــة العامــة، وتحقيــق المســتهدفات التنمويــة الشــاملة، بمــا يدعــم مرونــة 

الاقتصــاد ويعــزز متانتــه، وذلــك مــن خــال إدارة الماليــة العامــة بكفــاءة، والمحافظــة علــى 

مســتويات مســتدامة مــن الديــن العــام والاحتياطيــات الحكوميــة. 

ثانيًا: تطورات المالية العامة وتوقعاتها 
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تطورات أداء الإيرادات وتوقعات نهاية العام

 ســجّّل إجمالــي الإيــرادات الفعليــة حتــى النصــف الأول مــن العــام 2026م حوالــي

2025م،  العــام  مــن  المماثلــة  بالفتــرة  مقارنــة   %6.1 نســبته  بارتفــاع  ر،  مليــار   600

وذلــك نتيجــة ارتفــاع الإيــرادات النفطيــة بنســبة 9.4%، متأثــرة بارتفــاع أســعار البتــرول 

عــن الفتــرة المماثلــة وذلــك علــى الرغــم مــن انخفــاض مســتويات الإنتــاج. فــي المقابــل 

حققّّــت الإيــرادات غيــر النفطيــة ارتفاعًًــا بنســبة 2.4% عــن الفتــرة المماثلــة نتيجــة تحسّّــن 

 الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر النفطيــة. كمــا يُُتوقــع أن يبلــغ إجمالــــي الإيــــرادات للعــام 2026م

حوالــي 1,190 مليــار ر بارتفــاع نســبته 7.0% مقارنــة بالعــام 2025م، وبارتفــاع نســبته 

3.7% مقارنــــة بالميزانيــة المعتمــدة، مــع مراعــاة مــا قــد تشــهده الفتــرة المتبقيــة مــن العــام 

مــن تطــورات اقتصاديــة وماليــة قــد تؤثــر فــي مســتويات الإيــرادات.

وفيمــا يأتــي شــرح لأداء أهــم بنــود الإيــرادات الرئيســة وفقًــا لتصنيــف إحصــاءات ماليــة 

:)GFS 2014( الحكومــة

الضرائب 
ــار ر  ــرادات الضرائــب حتــى النصــف الأول مــن العــام 2026م نحــو 217 ملي ســجّّلت إي

ــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام 2025م، نتيجــة اســتمرار  وذلــك بارتفــاع نســبته 3.6% مقارن

ــادرات التــي  ــر النفطيــة، إضافــة إلــى الجهــود والمب ــة غي التحســن فــي الأنشــطة الاقتصادي

قامــت بهــا الحكومــة لتطويــر الإدارة الضريبيــة. ومــن المتوقــع أن تســجّّل الإيــرادات الضريبيــة 

للعــام 2026م حوالــي 399 مليــار ر بانخفــاض نســبته 3.3% عــن المقــدّّر فــي الميزانيــة. 
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وفيمـــا يتعلـــق بالضرائب علـــى الدخل والأرباح والمكاســـب الرأســـمالية فقد بلغت 

الإيرادات نحو 21 مليار ر للنصف الأول من العام 2026م مرتفعة بنســـبة 2.4% مقارنة 

بالفتـــرة المماثلـــة من العام 2025م؛ ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة دخل الشـــركات 

والمنشـــآت بنســـبة 7.3% لتصـــل إلـــى نحـــو 14.6 مليـــار ر، مقارنـــة بنحـــو 13.6 مليـــار ر 

فـــي النصـــف الأول مـــن العام 2025م؛ وذلك لتحسّّـــن أداء بعض القطاعـــات الاقتصادية. 

 ومـــن المُُتوقّّع أن تُُحقّّق الضرائب على الدخل والأرباح والمكاســـب الرأســـمالية حوالي 

33 مليار ر في نهاية العام مسجلة ارتفاعًًا بنسبة 0.3% مقارنة بالمقدّّر في الميزانية.

وســـجّّلت الإيرادات من الضرائب على الســـلع والخدمات نحـــو 154 مليار ر للنصف 

الأول مـــن العـــام 2026م، حيـــث ارتفعت بنســـبة 5.2% مقارنة بالفتـــرة المماثلة من العام 

 2025م؛ ويعـــود الســـبب الرئيـــس فـــي ذلـــك إلـــى الأداء الإيجابـــي للنشـــاط الاقتصـــادي، 

مثل: ارتفاع الاســـتهلاك. كما يُُتوقع أن يســـجّّل إجمالي الضرائب على الســـلع والخدمات 

بنهايـــة العـــام نحو 303 مليار ر بانخفاض نســـبته 3.3% عن المقدر في الميزانية.

أمـــا علـــى جانـــب الضرائب علـــى التجارة والمعـــاملات الدولية )الرســـوم الجمركية(، 

فقـــد بلغـــت نحـــو 10 مليار ر للنصف الأول مـــن العام 2026م منخفضة بنســـبة %13.0 

عـــن الفتـــرة المماثلـــة من العـــام 2025م، ويُُتوقع أن تبلـــغ إيرادات الضرائـــب على التجارة 

والمعـــاملات الدوليـــة )الرســـوم الجمركيـــة( بنهايـــة العام نحـــو 24 مليـــار ر منخفضة 

بنســـبة 11.5% ـــعن المقدّّر ـــفي الميزانية. 

وســـجّّلت إيـــرادات الضرائـــب الأخـــرى )منهـــا: الزكاة( فـــي النصـــف الأول مـــن العام 

2026م حوالـــي 32 مليـــار ر بارتفـــاع نســـبته 3.7% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 

إلـــى تحسّّـــن أداء بعـــض القطاعـــات الاقتصاديـــة، مثـــل: قطـــاع  2025م، ويعـــود ذلـــك 

 الأنشـــطة الماليـــة، والتأمين. ومن المُُتوقع أن تســـجل الضرائب الأخـــرى بنهاية العام نحو

39 مليار ر بارتفاع نسبته 0.9% مقارنةًً بالمقدّّر في الميزانية.
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حوالـــي 2026م  العـــام  مـــن  الأول  للنصـــف  الأخـــرى  الإيـــرادات  إجمالـــي   بلـــغ 

383 مليـــار ر بارتفـــاع نســـبته 7.6% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة من العـــام 2025م؛ ويعود 

ذلـــك إلـــى ارتفـــاع الإيـــرادات النفطيـــة التـــي ســـجّّلت حوالـــي 330 مليـــار ر حتـــى النصف 

الأول مـــن العام 2026م بارتفاع نســـبته 9.4% مقارنـــة بالفترة المماثلة من العام 2025م؛ 

متأثـــرة بارتفـــاع أســـعار البتـــرول خلال العـــام الحالـــي والـــذي عـــوّّض عـــن انخفـــاض الإنتـــاج. 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن متوســـط أســـعار البتـــرول ارتفـــع بنحـــو 27.6% إذ بلـــغ المتوســـط 

بحوالـــي مقارنـــةًً  2026م،  العـــام  مـــن  الأول  النصـــف  حتـــى  للبرميـــل  دولار   91.7  نحـــو 

 71.9 دولار للبرميل خلال الفترة المماثلة من العام 2025م. كما بلغ متوسط الإنتاج حوالي

ـــا حتـــى النصـــف الأول مـــن العـــام 2026م مقارنةًً بحوالـــي 9 مليون  8 مليـــون برميـــل يومي�

ـــا للفترة المماثلة من العام 2025م. ومـــن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى  برميـــل يومي�

للعـــام 2026م حوالـــي 791 مليـــار ر بارتفاع نســـبته 7.6% مقارنةًً بالمقـــدّّر في الميزانية.

الإيرادات الأخرى
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نحـــو 2026م  العـــــــــام  مـــن  الأول  النصــــــــــف  حـــــــــتى  النفقـــــــات  إجمالـــي   بلـــــــغ 
760 مليـــار ر، بارتفـــاع نســـبته 15.4% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلة من العـــام 2025م؛ حيث 
ارتفعت النفقات الرأســـمالية بنســـبة 32.4% وارتفعت النفقات التشـــغيلية بنســـبة %13.4 
مقارنـــةًً بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 2025م. كمـــا ســـجّّلت نســـبة الإنفـــاق حتـــى النصف 

الأول 57.9% مـــن إجمالـــي الميزانيـــة المعتمدة.

ومـــن المتوقـــع أن يســـجّل إجمالـــي النفقات ارتفاعًـــا للعام 2026م بنســـبة 9.3% عن 
الميزانيـــة المعتمـــدة ليصل إلـــى 1,435 مليار ر، نتيجـــة مواصلة الحكومـــة لتنفيذ البرامج 
والمبـــادرات ضمـــن المرحلة الثالثة من رؤية الســـعودية 2030، التي تُركّـــز على تعظيم الأثر 
وتســـريع تحقيـــق المســـتهدفات، إلـــى جانب مواصلـــة الإصلاحـــات الاقتصاديـــة والهيكلية 
الهادفـــة إلـــى تعزيـــز تنويـــع القاعـــدة الاقتصاديـــة وتنمية القطاعـــات الواعدة. كما تســـتمر 
الجهـــود في تحســـين بيئـــة الأعمال، ودعم الصادرات، وتوســـيع نطاق اســـتثمارات القطاع 
الخـــاص وتنويعهـــا، بمـــا يعـــزز دوره كمحـــرك رئيـــس للنمـــو الاقتصـــادي. ويتزامـــن ذلك مع 
مواصلـــة تطويـــر الخدمـــات الأساســـية والبنيـــة التحتيـــة، وتعزيـــز كفـــاءة منظومـــة الدعـــم 
والحماية الاجتماعية، بما يســـهم في تحســـين جودة الحياة وتحقيق نمو اقتصادي شـــامل 

ومســـتدام، مـــع المحافظـــة على الاســـتدامة المالية علـــى المديين المتوســـط والطويل.

تطورات أداء النفقات وتوقعات نهاية العام 02

بلـــغ إجمالـــي النفقـــات التشـــغيلية حتـــى النصف الأول مـــن العـــام 2026م نحو 670 
مليـــار ر، بارتفـــاع نســـبته 13.4% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 2025م؛ ويعـــود 

ذلـــك إلـــى ارتفـــاع باب تعويضـــات العاملين بنســـبة 3.1% مدفوعًًا بأثر العلاوة الســـنوية، 

النفقات التشغيلية
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2026م  العـــام  مـــن  الأول  النصـــف  فـــي  الرأســـمالية  النفقـــات  إجمالـــي   بلـــغ 
نحـــو 90 مليـــار ر، بارتفـــاع نســـبته 32.4% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 2025م؛ 

النفقات الرأسمالية 

بالإضافـــة إلـــى ارتفـــاع الإنفاق على باب الســـلع والخدمـــات بنســـبة 24.7%؛ ويُُعزى هذا 
الارتفـــاع إلى تقديم شـــراء الأدوية والمســـتلزمات الصحية الأخـــرى خلال النصف الأول من 

العـــام، إضافـــة إلـــى نفقات تحـــوّّل بعض التجمعـــات الصحية إلى شـــركة الصحـــة القابضة.

كمـــا ســـجّّل باب نفقـــات التمويل في النصـــف الأول من العام 2026م ارتفاعًًا بنســـبة 
19.6% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 2025م؛ نتيجـــة زيـــادة حجم محفظـــة الدين. 
بالإضافـــة إلـــى ارتفاع باب الإعانات بنســـبة 117.2%؛ نتيجة تقديم صـــرف بعض الدفعات 
لتعويض شركات الخدمات العامة خلال النصف الأول من العام. وفي السياق ذاته، شهد 
بـــاب المنافع الاجتماعية ارتفاعًًا بنســـبة 5.6%، نتيجة ارتفاع إيـــرادات الزكاة بالإضافة إلى 
الارتفـــاع فـــي دعـــم إيصـــال المرافق والخدمـــات العامة في مشـــاريع الإســـكان، يأتي ذلك 
نتيجـــةًً لاســـتمرار الجهـــود الحثيثة فـــي تعزيز كفـــاءة المنظومة الاجتماعية. كما شـــهد باب 
المنـــح ارتفاعًًـــا بنســـبة 218.9%، وذلك انعكاسًًـــا لالتـــزام المملكة بدعم التعـــاون الدولي 

والاســـتجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية.

وفـــي ضـــوء تطـــورات الأداء الفعلي، مـــن المتوقع أن تبلغ النفقات التشـــغيلية بنهاية 
العـــام حوالـــي 1,258 مليار ر، مرتفعـــة عن الميزانية المعتمدة بنســـبة 9.3%. ونتيجة لما 
تشـــهده المنطقـــة مـــن تطـــورات جيوسياســـية وتوتـــرات، يُُتوقـــع ارتفاع الإنفـــاق على باب 
الإعانـــات بنســـبة 80.1% مدفوعًًـــا بارتفاع الإنفاق علـــى الخزن والأمـــن الغذائي، والدعم 
المقـــدم لشـــركات الخدمات العامـــة بما يدعم اســـتمرارية توفير الخدمات الأساســـية. كما 
يتوقـــع ارتفـــاع بـــاب المنافـــع الاجتماعية بنســـبة 7.1%؛ ويأتـــي ذلك لاســـتمرار الحكومة 
فـــي دعـــم الفئـــات المســـتفيدة مـــن الدعـــم، ودعـــم نفقـــات الـــعلاج فـــي المستشـــفيات 
داخـــل المملكـــة. ومـــن المتوقع ارتفاع باب الســـلع والخدمات بنســـبة تصـــل إلى 27.6%؛ 
يُُعـــزى ذلـــك إلـــى تحول بعـــض التجمعـــات الصحية إلى شـــركة الصحـــة القابضـــة، بالإضافة 
إلـــى ارتفـــاع الصـــرف علـــى النفقـــات الطبيـــة، وارتفـــاع نفقـــات الخدمـــات العامـــة والصيانة 
والتشـــغيل. وعلـــى جانـــب بـــاب المصروفـــات الأخرى يتوقـــع ارتفـــاع الباب بنســـبة %8.6 
وذلـــك فـــي ظـــل عدد مـــن العوامل، والتـــي منها أثـــر تمديد مبـــادرة إعادة مبالغ الرســـوم 

الحكوميـــة المدفوعـــة من المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة.
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الإنفاق على مستوى القطاعات

علـــى جانـــب الأداء الفعلـــي للنفقـــات على مســـتوى القطاعات، ســـجّّل الإنفـــاق عليها 
ارتفاعًًـــا فـــي النصـــف الأول من العام 2026م بنســـبة 15.4% مقارنة بالفتـــرة المماثلة من 
العـــام 2025م، حيـــث شـــهد الإنفـــاق على قطـــاع البنود العامـــة ارتفاعًًا بنســـبة %43.8 
ليصـــل إلـــى 129 مليار ر؛ نتيجة تقديم صرف بعض الدفعات لتعويض شـــركات الخدمات 
العامـــة فـــي النصف الأول من العـــام 2026م، وارتفاع نفقات التمويـــل نظرًًا لارتفاع حجم 
محفظـــة الديـــن العـــام، إضافـــة إلـــى اســـتمرار الصـــرف علـــى مشـــروع القدية الـــذي واصل 

ويُُعـــزى ذلـــك إلـــى مواصلـــة تنفيـــذ المشـــروعات الوطنيـــة ذات الأولويـــة، بما يســـهم في 
تنويع القاعدة الاقتصادية، ويدعم تحقيق مســـتهدفات التنمية الوطنية، والارتقاء بجودة 
الحيـــاة. ومـــن أبـــرز هذه المشـــروعات: مشـــروع القدية الـــذي يواصل مراحـــل التطوير عقب 
تدشـــين المرحلـــة الأولـــى في ديســـمبر 2025م، إلـــى جانب اســـتمرار الأعمال فـــي حديقة 
الملـــك ســـلمان، ومشـــروع الريـــاض الخضـــراء، إضافـــة إلـــى اســـتكمال تطوير محـــاور الطرق 
الدائريـــة الرئيســـة بمدينـــة الرياض، إضافة إلى تطويـــر الملاعب الرياضية فـــي المملكة، كما 
واصـــل الإنفـــاق الرأســـمالي فـــي دعـــم تنفيـــذ الإســـتراتيجيات والبرامـــج الوطنيـــة، بما في 
ذلـــك الإســـتراتيجية الوطنيـــة للميـــاه، والإســـتراتيجية الوطنيـــة للصناعـــة، وبرنامـــج التحول 
الوطنـــي، وبرنامج تطويـــر الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســـتية، وبرنامـــج جودة الحياة، 
بمـــا يعـــزز كفـــاءة تخصيـــص المـــوارد، ويدعـــم تطويـــر البنيـــة التحتيـــة والخدمـــات العامـــة، 
ويســـهم فـــي تنميـــة القطاعات غيـــر النفطية، وتعزيز اســـتدامة النمو الاقتصادي، تماشـــيًًا 

مـــع مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

ومـــن المتوقـــع أن يبلـــغ إجمالـــي النفقات الرأســـمالية بنهايـــة العـــام 2026م إلى نحو 
177 مليـــار ر، مرتفعًًـــا عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة بنســـبة %9.2؛ ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار 
مواصلـــة الإنفـــاق على المشـــاريع ذات الأولوية، واســـتكمال تنفيذ المشـــاريع القائمة، بما 
يدعـــم تطويـــر البنية التحتيـــة وتعزيز النمو الاقتصـــادي، مع رفع كفاءة الإنفاق الرأســـمالي 
وتعظيـــم أثـــره الاقتصـــادي، بما يتماشـــى مع مســـتهدفات رؤيـــة الســـعودية 2030، ومن 
أبـــرز المشـــاريع: مشـــروع البحر الأحمـــر، وتنفيذ مشـــاريع المياه والصرف الصحي، ومشـــاريع 

الخـــزن الإســـتراتيجي للمياه، ومشـــاريع الســـكك الحديدية.
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مراحـــل التطويـــر عقب تدشـــين المرحلة الأولى في ديســـمبر 2025م. ويأتي ذلك في إطار 
اســـتمرار دعـــم اســـتدامة الخدمات الأساســـية، وتعزيز كفـــاءة إدارة الالتزامـــات المالية، بما 

يدعـــم الاســـتقرار المالي واســـتمرارية تنفيذ الأولويـــات التنموية.

  وســـجّل الإنفـــاق علـــى قطـــاع المـــوارد الاقتصاديـــة ارتفاعًـــا بنســـبة 23.6%، ليصـــل 
إلـــى 56 مليـــار ر؛ نتيجـــة الصرف على اتفاقيـــات القطاع الخاص للميـــاه ومحطات الصرف 
الصحـــي، إضافة إلى دعم المحروقات المخصـــص للآلات والمعدات والمحطات، ويعكس 
ذلـــك اســـتمرار عمل الحكومة في الاســـتثمار في البنيـــة التحتية الاقتصاديـــة وتعزيز كفاءة 

الأساسية. الخدمات 

كمـــا ارتفـــع الإنفاق علـــى قطاع التجهيزات الأساســـية والنقل بنســـبة %21.0 ليصل 
إلـــى 22 مليـــار ر؛ ويُُعـــزى ذلـــك إلـــى ارتفـــاع الصـــرف علـــى إنشـــاءات المطـــارات الداخلية 
ومحطـــات وشـــبكات الاتصـــالات لرفـــع جـــودة النطـــاق العريـــض فـــي المناطـــق الحضريـــة 
وفـــي جميـــع مناطق المملكة، دعمًًـــا لتطوير البنيـــة التحتية وتعزيز كفـــاءة منظومة النقل 

اللوجـــستية. والخدمات 

وارتفـــع الإنفـــاق علـــى قطـــاع الإدارة العامة بنســـبة %15.2 ليصل إلـــى 34 مليار ر؛ 
نتيجـــة ارتفاع النفقات الاعتيادية لعدد من الجهات الحكومية بما يشـــمل النفقات الإدارية 
ونفقـــات الخدمـــات العامـــة، ويعكـــس ذلك اســـتمرار جهـــود رفـــع كفـــاءة الأداء الحكومي 

وتحســـين جودة الخدمـــات العامة.

وســـجّّل الإنفـــاق علـــى قطـــاع الصحـــة والتنميـــة الاجتماعيـــة ارتفاعًًـــا بنســـبة 9.5% 
ليصـــل إلـــى 171 مليـــار ر؛ نتيجة تقديم شـــراء الأدوية والمســـتلزمات الصحية الأخرى في 
النصـــف الأول مـــن العام 2026م، إضافة إلى اســـتمرار الحكومة في تعزيز كفاءة منظومة 
الدعـــم والإعانـــات الاجتماعيـــة، بما يوضح اســـتمرار تطوير خدمـــات الرعايـــة الصحية وتعزيز 

المنظومـــة الاجتماعية. 

وشـــهد الإنفـــاق علـــى قطـــاع الخدمـــات البلديـــة ارتفاعًًـــا في الصـــرف بنســـبة %7.2 
ليصـــل إلـــى 46 مليـــار ر؛ ويُُعـــزى ذلـــك إلـــى مشـــروع حديقـــة الملـــك ســـلمان، ومشـــروع 
تطويـــر محـــاور الطـــرق الدائرية والرئيســـة بمدينة الرياض، ومشـــروع الرياض الخضـــراء، دعمًًا 

لتطويـــر البيئـــة الحضريـــة والارتقـــاء بجـــودة الحياة. 

24



وارتفـــع الإنفـــاق على القطاع العســـكري بنســـبة 12% ليصل إلى نحـــو 125 مليار ر، 
كمـــا ارتفـــع الإنفـــاق على قطاع الأمـــن والمناطق الإدارية بنســـبة 9.8% ليصل إلى نحو 

67 مليار ر.

وفيمـــا يتعلـــق بجانـــب توقعـــات النفقـــات للعـــام 2026م، فمـــن المتوقـــع أن يســـجّّل 
الصـــرف علـــى قطـــاع البنـــود العامة نحـــو 265 مليار ر بارتفـــاع تبلغ نســـبته %12.2 عن 
المعتمـــد فـــي الميزانيـــة؛ نتيجة لتســـريع الإنفاق على بعض المشـــاريع الكبـــرى، إضافة إلى 

دعـــم وتحفيـــز القطـــاع الخـــاص، ودعم شـــركات الخدمـــات العامة.

 ومـــن المتوقـــع أن تكـــون نســـبة الصـــرف فـــي قطـــاع الصحـــة والتنميـــة الاجتماعية 
مرتفعـــة بــــنحو %13.8 عـــن المعتمد فـــي الميزانية لتصل إلى 295 مليـــار ر؛ وذلك نتيجة 
دعـــم وتعزيـــز الحمايـــة الاجتماعيـــة للفئـــات المســـتحقة، بالإضافـــة إلـــى نفقـــات الترتيبـــات 

المرحليـــة للتجمعـــات الصحيـــة، وارتفـــاع النفقـــات الطبية.

ويتوقـــع ارتفـــاع الصرف على قطاع الخدمات البلدية ليصل إلى 85 مليار ر بنســـبة 
%18.3 نتيجـــة الدعـــم المقدم لصيانة وتشـــغيل قطـــار الرياض، ونزع الملكيات بما يســـهم 
فـــي تحقيـــق المصلحـــة العامـــة، بالإضافـــة إلـــى الدعـــم المســـتمر فـــي زيـــادة دعـــم تملك 
المواطنيـــن المســـكن الأول مـــن خلال برنامـــج الإســـكان التنموي النســـخة الثانيـــة، وتحفيز 

تطويـــر المنتجـــات الســـكنية من خلال دعم الشـــراكات والاســـتثمار مع القطـــاع الخاص.

ومـــن المتوقع أن يســـجّّل قطاع الموارد الاقتصاديـــة ارتفاعًًا بنســـبة %10.9 ليصل 
إلـــى 102 مليـــار ر نتيجة للدعم المقدم لتنفيذ مشـــاريع البنية التحتية لعدد من مشـــاريع 
الميـــاه ومشـــاريع الصـــرف الصحـــي، والحزمة الأولى لمشـــاريع الخـــزن الإســـتراتيجي للمياه، 

بالإضافـــة إلـــى دعم الخزن والأمـــن الغذائي.

 كمـــا يتوقـــع ارتفـــاع الصـــرف علـــى قطـــاع الإدارة العامـــة  حتـــى نهايـــة العـــام ليصـــل
إلـــى 59 مليـــار ر بنســـبة 3.5% عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة نتيجـــة ارتفـــاع النفقـــات الإدارية 

ونفقـــات الخدمـــات العامة.
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القطاع
الميزانية 
المعتمدة 

2026م

المنصرف 
الفعلي 
للنصف 
الأول 
2026م

نسبة 
المنصرف 

من 
الميزانية 

توقعات 
2026م

 نسبة التغير %
 )الميزانية 

المعتمدة 2026م - 
توقعات 2026م(

المنصرف 
الفعلي 
للنصف 
الأول 
2025م

 نسبة التغير %
)المنصرف الفعلي 

للنصف الأول  

2025م - المنصرف 

الفعلي للنصف  الأول 

2026م(

15.2%3.530%59.859%5734الإدارة العامة

12.0%6.8111%51.9256%240125العسكري

9.8%2.361%55.6123%12067الأمن والمناطق الإدارية

7.2%18.343%64.485%7246الخدمات البلدية

5.4%3.6104%54.4209%202110التعليم

9.5%13.8156%65.8295%259171الصحة والتنمية الاجتماعية

23.6%10.946%61.4102%9256الموارد الاقتصادية

21.0%18.119%64.641%3522التجهيزات الأساسية والنقل

43.8%12.290%54.6265%236129البنود العامة 

15.4%9.3658%57.91,435%1٬313760المجموع

المصــدر: وزارة المالية
تــم تقريــب الأرقــام التــي تظهر في الجدول لأقرب فاصلة عشــرية

الإنفاق على مستوى القطاعات
(مليار ر مالم يذكر غير ذلك)

كمـــا مـــن المتوقع ارتفاع الإنفـــاق على كل من قطاع التجهيزات الأساســـية والنقل، 
والقطاع العســـكري وقطاع الأمن والمناطق الإدارية بنسبة 18.1%، و6.8% و%2.3 

التوالي. على 
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تطورات أداء الدين والتمويل وتوقعات نهاية العام 03

سجّّلت الميزانية عجزًًا في النصف الأول من العام 2026م بنحو 160 مليار ر مقارنة 
بعجـــز بلـــغ نحـــو 93 مليـــار ر للفتـــرة المماثلة من العـــام 2025م؛ إذ يعكس تســـريع تنفيذ 
بعض أوجه الإنفاق المرتبط بتنفيذ المشـــاريع والبرامج ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي 
فـــي بدايـــة العام، ويأتي ذلك ضمن الإدارة الفعّّالة للســـيولة الماليـــة خلال العام، وبهدف 
تنظيـــم التدفقـــات النقديـــة وضمان تلبيـــة الالتزامـــات الحكومية في مواعيدهـــا. كما يأتي 
هـــذا العجـــز نتيجة لاســـتمرار الإنفـــاق الموجّّه والمعاكس للـــدورة الاقتصاديـــة نحو البرامج 
والمبـــادرات التـــي تســـتهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاســـتثمار وتســـريع وتيرة 

التحـــول الاقتصادي بما يتوافق مع مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

وبلغـــت عمليـــات التمويل الحكومية شـــاملة عمليـــات التمويل الحكومـــي البديل في 
النصف الأول من العام 2026م نحو 189 مليار ر، منهــــــا عمليات تمويل محليــــــة بلغـــت 
قيمتها نحو 139 مليــــــار ر، وعمليات تمويل خارجية بلغــــــت قيمتهــــــا نحو 50 مليــــــار ر، 
وبلـــغ إجمالي ســـداد أصل الدين فـــي النصف الأول من العـــام 2026م نحو 23 مليار ر، 
منـــه ســـداد أصـــل الدين المحلـــي بنحو 22 مليـــار ر، فيما بلغ ســـداد أصل الديـــن الخارجي 
نحـــو 1 مليـــار ر. وبذلـــك بلغ رصيد الدين العـــام بنهاية النصف الأول مـــن العام 2026م 
نحـــو 1,685 مليـــار ر فـــي حيـــن بلـــغ رصيـــد الديـــن العـــام فـــي الفتـــرة المماثلة مـــن العام 

2025م نحـــو 1,386 مليار ر.

المصدر: وزارة المالية

)مليار ر(
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)مليار ر(

)مليار ر(

* تشـــمل علـــى عمليـــة شـــراء مبكـــر لجـــزء مـــن اســـتحقاقات الديـــن القائمـــة للأعـــوام 2025م، 2026م, 2027م, 2028م, 2029م بنحـــو 
60 مليـــار ر.

سداد أصل الدين للنصف الأول من العام 2026م 
مقارنة بالنصف الأول من العام 2025م

رصيد الدين العام بنهاية النصف الأول من العام 2026م مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025م

المصدر: وزارة المالية

المصدر: وزارة المالية
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وعلـــى الرغم مـــن التقلبات فـــي الأســـواق العالميـــة والتطـــورات الجيوسياســـية ارتفع 
متوســـط معدل التكلفة علـــى الإصـــدارات العامـــة المحليـــة والخارجية التي أصـــدرت في 
النصـــف الأول مـــن العـــام 2026م بشـــكل طفيف إلـــى حوالـــي 5.2%، مقارنة بمتوســـط 
معـــدل التكلفـــة علـــى الإصـــدارات العامـــة المحليـــة والخارجيـــة التي أصـــدرت فـــي الفترة 

المماثلـــة مـــن العـــام 2025م عند حوالـــي %5.1.

تتمتـــع الماليـــة العامة فـــي المملكـــة بمرونة عاليـــة مكّّنتها مـــن الاســـتجابة للتطورات 
ـــا، بما في ذلـــك التحديات والتطورات الجيوسياســـية،  الاقتصادية والماليـــة محليًًا وعالمي�
 2030 الســـعودية  رؤيـــة  مســـتهدفات  ودعـــم  الماليـــة  الاســـتدامة  علـــى  الحفـــاظ  مـــع 
مـــن خلال الاســـتمرار فـــي تمويـــل البرامـــج والمشـــاريع التنمويـــة وتعزيـــز جهـــود التنويـــع 
الاقتصـــادي، وستســـتثمر الحكومـــة حيّّزهـــا المالـــي لتعزيـــز جهـــود التنويـــع الاقتصـــادي، 
 إذ تشـــير التقديـــرات المحدثـــة لميزانيـــة العـــام 2026م إلـــى تحقيـــق عجز فـــي الميزانية 
بنحو 245 مليار ر )4.9% من الناتج المحلي الإجمالي(؛ وذلـــــك بســـــبب تســـــريع وتيـــــرة 
بـــادرت الحكومـــة  الإنفـــاق علـــــى البرامـــــج والمشـــــاريع التنمويــــة والاجتماعيـــة. وعليـــه؛ 
بشـــكل اســـتباقي بتنفيـــذ عمليـــات تمويليـــة إضافية عبـــر قنـــوات التمويـــل الخاصـــة، كما 
ستســـتمر الحكومة فـــي عمليـــة الاقتـــراض لتلبيـــة الاحتياجـــات التمويلية المتوقعـــة لعام 
2026م، مـــن خلال التركيـــز علـــى قنـــوات الأســـواق المحليـــة والخاصـــة لمواصلـــة دعـــم 
فـــي  المتاحـــة  الفـــرص  مـــن  والاســـتفادة  التمويـــل  احتياجـــات  وتلبيـــة  الإنفـــاق  أولويـــات 
 الأســـواق. وبذلـــــك من المُُتوقع أن يبلـــــغ رصيـــد الديــــــن العـــام بنهايــــــة العـــام 2026م 

نحو 1,733 مليـــار ر )34.8% من الناتج المحلي الإجمالي(.

بنهايـــة  الســـعودي  المركـــزي  البنـــك  لـــدى  الحكوميـــة  الاحتياطيـــات  رصيـــد  وبلـــغ 
النصـــف الأول مـــن العـــام 2026م نحـــو 399 مليـــار ر مقارنة بنحـــو 397 مليـــار ر في 
الفتـــرة المماثلة من العـــام 2025م. كمــــا تســــتهدف السياســــة الماليــــة المحافظة على 
المركـــز المالي وتحقيــــق الاســـتدامة الماليــــة عبر الحفــــاظ علــــى مســــتويات معتبرة مــــن 
الاحتياطيات الحكوميــــة؛ ومـــن المتوقـــع الحفاظ على رصيــــد الاحتياطيات الحكوميــــة 

بنهايـــة العـــام 2026م عنـــد حوالـــي 399 مليـــار ر.
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ويوضـــح الشـــكل البيانـــي الآتـــي تطـــورات حجـــم الديـــن العـــام الفعليـــة للأعـــوام 
الميزانيـــة: بتقديـــرات  مقارنـــة  2026م  لعـــام  والمتوقعـــة  2022-2025م 

)مليار ر(

 تطورات حجم الدين العام  للأعوام 2022م - 2026م 

ملاحظـــة: الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الاســـمي بحســـب بيانـــات الهيئـــة العامـــة للإحصاء للأرقـــام الفعليـــة المحدثـــة والناتـــج المحلي الإجمالـــي لعام 
2026م بحســـب تقديـــرات الميزانيـــة المحدثـــة.

المصدر: وزارة المالية

رصيد الدين العام نسبة من الناتج المحلي الإجمالي 
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يناير - يونيو
2025 

يناير - يونيو
2026 

التغير السنوي

الإيرادات
6.1%565600إجمالي الإيرادات

3.6%209217الضرائب

2.4%2021الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية

5.2%147154الضرائب على السلع والخدمات

-13.0%1210الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية

3.7%3132ضرائب أخرى

7.6%356383الإيرادات الأخرى

النفقــــات
15.4%658760إجمالي النفقات

13.4%591670المصروفات )النفقات التشغيلية(

3.1%286295تعويضات العاملين

24.7%138172السلع والخدمات 

19.6%2429نفقات التمويل

117.2%1431الإعانات

218.9%12المنح

5.6%7074المنافع الاجتماعية

16.6%5767مصروفات أخرى

32.4%6890الأصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز/فائض الميزانية
--160-93عجز/فائض الميزانية

-- 3.2%- 2.0%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي*

الدين والأصول 
21.5%1٬3861٬685الدين العام

-33.8%29.0%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي*

-397399الاحتياطيات الحكومية

-8.0%8.3%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي*
المصدر: وزارة المالية

تطورات أداء المالية العامة )نصف السنوي(
)مليــار ر مالــم يذكر غير ذلك(

* الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي لعـــام 2025م وفقًـــا للبيانات الفعليـــة المحدثة الصادرة عـــن الهيئة العامـــة للإحصاء، وبيانـــات الناتج المحلـــي الإجمالي 
			 للعام 2026م بحســـب التوقعات المحدثة.

تم تقريب الأرقام التي تظهر في الجدول لأقرب فاصلة عشـــرية
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فعلي
2025 

ميزانية
2026

توقعات*
2026

التغير
)ميزانية-
توقعات(

الإيرادات
3.7%1٬1121٬1471٬190إجمالي الإيرادات

-3.3%389412399الضرائب

0.3%343333الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية

-3.3%294314303الضرائب على السلع والخدمات

-11.5%242824الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية

0.9% 39  39 36ضرائب أخرى

7.6%723735791الإيرادات الأخرى

النفقات
9.3%1٬3881٬3131٬435إجمالي النفقات

9.3%1,2201,1511,258المصروفات )النفقات التشغيلية(

0.0%575584584تعويضات العاملين

27.6%316247315السلع والخدمات 

-1.5%546463نفقات التمويل

80.1%363054الإعانات

-26.4%554المنح

7.1%9999106المنافع الاجتماعية

8.6%134121132مصروفات أخرى

9.2%169162177الأصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز /فائض الميزانية
_-245-165-277عجز/فائض الميزانية

-4.9%-3.3%- 5.8%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي*

الديــــن والأصــــول 
6.8%1٬5191٬6221٬733الدين العام

34.8%32.7%31.8%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي*

399390399الاحتياطيات الحكومية

8.0%7.9%8.4%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي*

* الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي لعام 2025م وفقًـــا للبيانات الفعلية المحدثـــة الصادرة عن الهيئة العامـــة للإحصاء، وبيانات الناتـــج المحلي الإجمالي 

للعام 2026م بحســـب التوقعات المحدثة.
تم تقريب الأرقام التي تظهر في الجدول لأقرب فاصلة عشـــرية

المصــدر: وزارة المالية

ملخص الأداء المالي المتوقع لعام 2026م
)مليــار ر مالــم يذكر غير ذلك(
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